
14
 الاثنين ٣١ اكتوبر 2016

للتواصل:٭٭
فاكس
إيميل

222 72 830 - 222 72 857
majlisalomma@alanba.com.kw

نتطلع إلى مجلس وحكومة على قدر التحديات للنهوض بالعملية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل

الرويعي: أحذّر الحكومة من إعادة توزير العيسى 
وسأستجوبه في أول دور الانعقاد.. والتغيير %50

قال مرشح الدائرة الثانية 
بــاب  ان  الرويعــي  د.عــودة 
بالدائــرة  المنافســة مفتــوح 
الثانيــة لكنه يكاد محســوما 
بنسبة تصل الى 60% ويبقى 
التنافس على الكراســي الـ 4 
الأخيرة خارج الحسم، مؤكدا 
ان هذا لا يمنع ان يكون هناك 
بعض الفرص لجميع المرشحين 
سواء من السابقين او الجدد.

وقال خلال عقــده مؤتمرا 
صحافيا ان وجود 61 مرشحا 
فــي الدائرة الثانية ســيخلق 
حــالات انســحاب تصــل الى 
الـ10 والعدد النهائي بالدائرة 
سيتقلص الى 51 ومنهم تقريبا 
10 لن يتجاوزوا الـ 200 صوت 
وتبقى هناك المنافسة الحقيقية 

بين 41 مرشحا.
وحــول تغييــر تركيبــة 
المجلــس القــادم قال المرشــح 
الرويعــي: انــا لا أتوقــع انــه 
ســيتغير من ناحية التركيبة 
السياسية بقدر ما سيتغير من 
ناحية التكتلات التي تنتج عن 
حضور وغياب بعض النواب 
كحضــور نواب جــدد وغياب 
نواب سابقين، مؤكدا انه ستكون 
هنــاك تكتلات لأننــا نعلم ان 
بالعمل السياسي لا مجال للعمل 
الفردي وإقناع الآخرين بالعمل 
الفردي والمجهود الفردي أيضا 
صعب لذلك فالعمل السياسي 
جماعي ومطلوب من الشخص 
أو النائب نفسه ان يكون على 
علاقــة حســنة مع الــكل وان 
يكــون مقنعا فــي أطروحاته 

ورؤيته بكل ما يخص الإصلاح 
التشــريعي او العمل الرقابي 
وأيضا متابعة برنامج الحكومة 
مثل الوثيقة الاقتصادية وغيرها 
لذلك أنا أعتقد ان المجلس القادم 
هــو مجلس إن صــح التعبير 
خــرج مــن أزمــات سياســية 
واحتقانات سياســية ســابقة 
تصارعت للخروج بحل يفترض 

ان يكون مرضيا للجميع.

وحــول تحصــن المحكمة 
الدســتورية لحكــم الصــوت 
الواحــد قال الرويعي: ان كان 
هنــاك تغييــر فســيكون عن 
طريق المجلــس لكن البعض 
للأســف لم يفقــه هــذا الأمر 
سياســيا وبالتالــي المفترض 
على النواب الســابقين الذين 
أقســموا في المــادة 50 بأنهم 
سيحترمون السلطات والفصل 
بينها، عــدم التنازل واحترام 
كل ســلطة والتعــاون بينهم 
ويفترض ان تحظى الســلطة 
القضائية بهذا الأمر وتحترم 
برا بقسمهم السابق فيجب ألا 
يكون عندنا اســتبداد بالرأي 
وبالقرار ويكــون عندنا عزل 

سياسي.
بعــض  هنــاك  وأيضــا 
التكتلات اســتبدلت استبداد 
الحكومة باستبداد خاص بهم 
داخل المجلــس وايضا خارج 
المجلس وهذا الأمر مرفوض، 
مؤكدا انــه مــن الطبيعي ان 
تكون النتيجة بالنهاية قرارات 
خاطئة بســبب تفــرد بعض 
الفاعلين وايضا المؤثرين بصنع 
القــرار دون الرجوع للقواعد 
الشعبية فالأمر متروك للشعب 
الكويتي بأن يقرر فهو ناضج 
وقادر على ان يميز الغث من 

السمين.
أمــا فيما يخــص الوثيقة 
الاقتصادية فأوضح الرويعي 
انها ما هي إلا استمرار لخطة 
التنميــة الموجــودة بالمجلس 
ســنة 2009، مشــيرا الــى ان 

المجلس السابق المنحل مجلس 
2013 و»كوني واحدا من النواب 
فيه فإننا لم نوافق على الوثيقة 
الاقتصادية ولا يوجد دليل على 
اننا وافقنا عليها بل وافقنا على 
الرؤى الموجودة حتى تطرح 

بشكل قوانين«.
واعتبر الرويعي ان الوثيقة 
الاقتصادية لــم تعالج الخلل 
في مصادر الدخل للدولة ولم 
تعالــج ايضا جهــات الإنفاق 
والهدر وايضا المشكلات التي 
الدولة  تواجههــا مؤسســات 
وإداراتها في متابعة القضايا 
المالية والإدارية التي نرى ان 
هنــاك هدرا وتكاســا وأيضا 
خمــولا إداريــا يعتريها وهذا 
دليل في قضايا تخسرها الدولة 
ودليل أيضا على دقة ملاحظات 
ديوان المحاسبة تجاه مؤسسات 
الدولــة التي تفــوق بكثير ما 
تم تناقله بخصوص أســعار 
البنزين بأنه ممكن ان نوفر 200 
مليــون وهذي الـ 200 مليون 
ممكــن أي وزارة مــن وزارات 

الدولة توفرها.
وتابــع: نحــن بحاجة الى 
مجلس قــوي وحكومة قوية 
للنهوض بالعملية الاقتصادية 
وايضا تنويع مصادر الدخل 
وتقويــة الاقتصــاد المحلــي 
الكويتي أمام العواصف التي 
تحدث بشــكل مستمر وبعدة 
أشكال وبعدة محاور واتجاهات 
لكــن الخيار يجــب ان يكون 
للشــعب الكويتي بأن يختار 
الإنســان القوي الأمــن الذي 

يراه الأفضل لتمثيله والخيار 
موجود.

وأما عن قضية طرح الثقة 
الرويعي  والاستجواب، فقال 
إنهــا مواءمة سياســية وارى 
ان الاســتجواب ما هو إلا أداة 
إصــاح وكشــف للخلــل في 
الوزارة من خلال ما يتم تقديمه 
وهناك استجوابات بسيطة جدا 
وتعتبــر مركز وواضحة أدت 
غرضها مــن التصحيح ومن 
تعديل المسار السياسي سواء 
للوزيــر أو للنائب لتصحيح 
وحــول  البرلمانــي  مســاره 
استجوابه لوزير التربية بدر 
العيســى، قال: لقد أوشــكت 
علــى تقديمــه لكــن ســبقني 
الحل وأنا مازلت عند موقفي 
منه فإن عاد العيســى وزيرا 
عدت باســتجوابي له من أول 
يوم نعود فيه لمقاعد البرلمان 
وحتى ان عاد غيره فســأقدم 
ذات الاســتجواب بعد ان انبه 
وزيــر التربية الجديد لمحاور 
الاستجواب وبعدها إما ان يعدل 
الأخطاء ويصلحها او المنصة.
وأضــاف: قدمــت عددا من 
القوانين للمجلس من ضمنها 
قانون الرعايــة للمعاق الذي 
لــم تكــن الحكومــة متوافقة 
عليه وإضافة للسن في قطاع 
التدريــب فــي الهيئــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
ومكافــأة نهايــة الخدمة وتم 
تقديمه وشــرائح الكهرباء لم 
تكن الحكومــة موافقة عليها 

جميعا.

النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.عودة الرويعي

أكد أهمية تنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة

يوسف الفضالة: الشباب الكويتي قادر
على مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد مرشح الدائرة الثالثة 
يوســف صالــح الفضالة أن 
المشاريع المتوسطة والصغيرة 
هي حل لمشكلة التوظيف التي 
تعاني منها الحكومة من خلال 
ترشيد البند الأول من الميزانية 
العامة للدولة والتي ستسهم 
بخلق وظائــف وفرص عمل 
بشكل مستمر وفي ذات الوقت 
تقوم بتنمية الاقتصاد الوطني 

وتنوع مصادره.
وقال الفضالة في تصريح 
صحافي إن المشكلة لا تكمن في 
توافر الأموال والموارد بل هي 
في من يقوم بالإشراف والإدارة 
والتخطيط لهذه الموارد، داعيا 
إلى فتح الأبواب لدعم الكفاءات 
المميزة وتنمية المواهب منذ 
الصغر والاستفادة من الوفرة 
الماليــة التي تشــهدها البلاد 
في تقوية البنية الأساســية 
والخدمات العامة، مع ضرورة 
إعادة ترتيب أولويات الموازنة 
العامة والعمــل على خفض 

الهدر فيها.
وحمل الفضالة الحكومة 

المشــاريع  قطــاع  بإعاقــة 
الصغيــرة والمتوســطة من 
خلال تطبيقها لحلول ترقيعيه 
بداعي وقف الهدر كرفع الدعوم 
والذي هو في الحقيقة تدمير 
الشــرائية للمواطن  للقــوة 
بدورهــا  ســتؤدي  والتــي 
لتدني التدفــق النقدي لتلك 
المشاريع وما يسمى بعملية 
الترشــيد من قبــل الحكومة 
ولــم يقــم بمعالجــة العجز 
الحقيقي للميزانية من خلال 
خفض بند الرواتب والذي من 
المفترض معالجتها من خلال 
تشجيع الشباب على الخوض 
بتأسيس الشركات الخاصة 
وتوفير الموارد اللازمة لدعمها 
وتبنيها وتحويلها إلى ارض 

الواقع.
إلــى  الفضالــة  وأشــار 
التي يمر  المشاكل السطحية 
بها أصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة هي في واقع الحال 
ذات المشــاكل الاقتصاديــة 
والماليــة التــي يعانــي منها 
الاقتصاد الوطني، والحكومة 

لا تود الالتفاف لها لعدم قدرة 
أجهزتها التنفيذية على حلها، 
لذلك نرى دائما حل مثل رفع 
الدعوم لتغطيه العجز المالي 
للدولة والــذي يضعنا دائما 
تحــت مؤشــر ســعر برميل 

النفط. 
وأوضــح الفضالة إلى ان 
النسبة  الشــباب يشــكلون 
الأكبر في المجتمع وهم قادرون 
على النهوض بالبلاد بشكل 
أفضل من خلال الاستفادة من 
الشبابية  الكوادر والخبرات 
وتوزيع الكفاءات بشكل عادل 
على مراكــز صنع القرار كما 
هو حاصل في العديد من دول 
العالم.  وشــدد علــى أهمية 
تشجيع دور القطاع الخاص، 
وإعــادة النظر فــي القوانين 
الشــباب  الداعمــة لانخراط 
للعمل في القطــاع الخاص، 
والعمــل على تنويع مصادر 
الدخل من خلال الاهتمام بهذا 
القطاع وتوفيــر الإمكانيات 
اللازمة لتطويره بما يتناسب 
مع الحالة الاقتصادية للبلاد.

يوسف الفضالة

علينا إعادة ترتيب 
أولويات الموازنة 

العامة والعمل 
على خفض

الهدر

أكدت أن اللغط الاقتصادي أذعر المواطن

علياء مقدس: لنبحث عن حلول جادة 
بدل اللطّم والتباكي على ما مضى

الدائرة  أكــدت مرشــحة 
الثانية المحامية علياء مهدي 
مقــدس أن اللغــط والــكلام 
الذي تم تداوله مؤخرا حول 
الوضع الاقتصادي الكويتي 
لا يفيدنا بشيء سوى إخافة 
المواطن ونشر الذعر لدى أبناء 
الكويت، شاكرة لسمو الأمير 
حفظه الله ورعاه حل المجلس، 
معتبــرة ان الوقت الذي حل 
فيه المجلس هو الوقت الأمثل 
في ظل المشاكل الاقتصادية 
التي تواجهها المنطقة بأسرها، 
مضيفــة ان الحل حق أصيل 
لسمو الأمير كفله له الدستور 

ولا ينازعه فيه أحد.

وشــددت على ضــرورة 
مواجهة التحديات الاقتصادية، 
فالمحاذيــر الاقتصاديــة قــد 
ظهرت جليا وكان أهم أسبابها 
انخفاض أسعار النفط، وكانت 
الكويت معتمدة عليه كمصدر 
أحادي، متمنية من المجلس 
القادم والحكومــة أن يكونا 
علــى قدر المســؤولية وعلى 
درجــة عاليــة مــن التفاهم 
والانسجام والتعاون، لوضع 
استراتيجيات لمرحلة قادمة 
قد تكــون عصيبة، على حد 

وصفها.
وأشــارت إلــى ضــرورة 
الحفاظ على مدخرات الأجيال 

القادمــة وتنويــع مصــادر 
الدخــل، مطالبــة بتخفيــف 
الكماليــات والتركيــز علــى 
الأساســيات على مســتوى 
الحكومة والمؤسسات سواء 
أكانــت خاصــة أو حكومية 
ووقف الهدر وتفعيل الرقابة 
الذاتية، وتقليل المســاعدات 
المالية دون قطعها فالكويت 
دولة معطاءة عودت الجميع 
على كرمها، مؤكدة ان تشريع 
قوانين اقتصادية جديدة تخدم 
الشــباب وتدعم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة هي من 
ضمن أولوياتها في المرحلة 

المقبلة.

علياء مقدس

المجلس المقبل لم يتغير من ناحية 
التركيبة السياسية بقدر ما يتغير من 

ناحية التكتلات

الصوت الواحد لن يتغير إلا عن طريق 
مجلس الأمة

الوثيقة الاقتصادية ماهي إلا استمرار 
لخطة التنمية ٢٠٠٩ ونواب 

المجلس الحالي لم يقروها

بحاجة إلى مجلس قوي وحكومة قوية 
للنهوض بالعملية الاقتصادية

ضرورة تقوية الاقتصاد المحلي وتنويع 
مصادر الدخل


